
 المحاضرة الثانیة

 الحدیث الثاني

 النهي عن الاحتكار

لا یحتكر ((قال:  )صلى االله علیه وسلم(عن رسول االله  )رضي االله عنه(عن معمر بن عبد االله 

 رواه مسلم. ))إلا خاطئ

من  )صلى االله علیه وسلم(وفي الباب أحادیث دالة على تحریم الاحتكار وفي النهایة على قوله 

أي اشتراه وحبسه لیقل فیغلو وظاهر حدیث مسلم تحریم الاحتكار للطعام وغیره  :احتكر طعاما قال

إلا أن یدعي أنه لا یقال احتكر إلا في الطعام وقد ذهب أبو یوسف إلى عمومه فقال: كل ما أضر 

س وقوت وقیل: لا احتكار إلا في قوت النا ،بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثیابا

البهائم، وهو قول الهادویة والشافعیة ولا یخفى أن الأحادیث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة 

ومقیدة بالطعام وما كان من الأحادیث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا یقید فیه المطلق 

عمل بالمطلق في بالمقید لعدم التعارض بینهما بل یبقى المطلق على إطلاقه وهذا یقتضي أنه ی

منع الاحتكار مطلقا ولا یقید بالقوتین إلا على رأي أبي ثور وقد رده أئمة الأصول وكأن الجمهور 

خصوه بالقوتین نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحریم وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب 

المناسبة أو أنهم قیدوه في دفع الضرر عن العامة إنما یكون في القوتین فقیدوا الإطلاق بالحكمة 

بمذهب الصحابي الراوي، فقد أخرج مسلم عن سعید بن المسیب أنه كان یحتكر فقیل له فإنك 

تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحدیث كان یحتكر. قال ابن عبد البر: كانا یحتكران الزیت وهذا 

ولعله بالحكمة المناسبة ظاهر أن سعیدا قید الإطلاق بعمل الراوي، وأما معمر فلا یعلم بم قیده 

 التي قید بها الجمهور.

 


